مذكرة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

بخصوص إصلاح مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية
7-4-2011

استنادا إلى مطلب الإصلاح الدستوري الذي اعتمده الحزب منذ المؤتمر الوطني الثامن، والمذكرة المرفوعة إلى صاحب الجلالة؛
وبناءا على مذكرة الإصلاح الدستوري كما قدمه الحزب أمام لجنة تعديل الدستور بتاريخ 28 مارس 2011؛

وبناءا على ضرورة اعتماد سلسلة من الإصلاحات السياسية لمواكبة التعديلات الدستورية وما سيترتب عنها من إعادة النظر في مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية؛
فإن الاتحاد الاشتراكي يعتبر أن الاستحقاقات الانتخابية، التشريعية منها والجماعية والمهنية، محطة أساسية لاختيار المؤسسات التمثيلية التي ستتولى تسيير الشأن العام لمدة معينة، وأنه من المهم جدا استغلال الفترة التي تفصلنا عن الموعد الانتخابي من أجل نقاش هادف ببلادنا تحت أنظار الرأي العام الوطني.

وفي هذا الصدد، فإن الاتحاد الاشتراكي يعتبر أن مدونة الانتخابات تحتاج إلى المزيد من الإصلاحات لمعالجة الاختلالات التي يُمكن أن تلحق بعملية الاقتراع. 
وتتمحور الخطوط الرئيسية لهذه التعديلات في تدقيق تعامل القانون مع العملية الانتخابية في مختلف مراحلها: اللوائح الانتخابية، الترشيحات، الحملة الانتخابية، سير عملية التصويت، فرز الأصوات وإعلان النتائج، ثم الطعون الانتخابية:
أولا: اللوائح الانتخابية

1- اعتبار بطاقة التعريف الوطنية، هي الوثيقة الوحيدة للتعريف بالهوية عند التسجيل باللوائح الانتخابية، وتبعا لذلك اعتمادها كوثيقة وحيدة عند الإدلاء بالتصويت، أو التثبت من الهوية.

2- في إطار الاقتراب من التشريع الأوروبي، حذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات المحلية بشرط المعاملة بالمثل، وتقليص مدة منع المتجنسين خمس سنوات إلى ما دون ذلك.

3- إسناد رئاسة اللجنة الإدارية ولجنة الفصل إلى قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية، رئيسا؛ وتتكون من: رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة، عضوا؛ الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو ممثلوهم، عضوا؛ وعضو واحد أصلي وعضو احتياطي ينتخبهم مجلس الجماعة أو المقاطعة من بين أعضائه.

4- إيداع نسخة من اللوائح الانتخابية بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية، التي تصيح صاحبة الاختصاص في الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية.

5- إسناد التشطيب على المتوفون من اللائحة الانتخابية إلى مصالح الحالة المدنية التي يُسجل لديها التصريح بالوفاة.

6- جعل المعالجة المعلوماتية تتم بواسطة برنامج خاص يتم اعتماده لهذا الغرض، على أن تكون خاصيته الأساسية عدم قابلية تسجيل أرقام بطاقة التعريف الوطنية مرتين لنفس الشخص أو لشخصين مختلفين.

7- جعل  المعالجة المعلوماتية على الصعيد الوطني تتم من خلال برنامج يتم إعداده لهذا الغرض، وتتوفر فيه المواصفات المحددة أعلاه، مع السماح للأجهزة الوطنية للهيئات السياسية بالاطلاع على اللوائح الوطنية، وأخذ نسخة منها وفق شروط تحدد بمرسوم باقتراح من وزير الداخلية.
ثانيا: الترشيحات
8- عدم قبول ترشيح أي مرشح لانتخابات سابقة لم يدل بما يُثبت أنه وضع حساب مصاريف حملته السابقة أمام الجهات المختصة، أو ترشيح من وضعها وتم رفضها.

9- جعل يوم الاقتراع يوم أربعاء، مع منح موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأعوان، وأجراء القطاع الخاص كامل التسهيلات لأداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري.

10- عدم قبول لوائح الترشيح التي تضم أكثر من مرشحيْن ينتميان إلى نفس الأسرة بالقرابة أصولا وفروعا.
ثالثا: الحملة الانتخابية
11- إلزامية احتفاظ وزارة الداخلية للهيئات السياسية المشاركة في الاستحقاقات الوطنية أو الجهوية أو الإقليمية أو الجماعية أو المهنية السابقة برموزها المتعارف عليها.

12- توسيع منع استعمال رموز الدولة ليشمل بالإضافة إلى اللونين الأحمر والأخضر كل شعارات ورموز الدولة الرسمية في وثائق الحملات الانتخابية.

13- توسيع منع الحملات الانتخابية يوم الاقتراع حتى ولو كانت في شكل إلكتروني بواسطة الرسائل الإلكترونية، أو الرسائل الهاتفية كيفما كان نوعها، أو بواسطة الشبكات الاجتماعية أو التجارية العنكبوثية.

14- منع الحملات الدعائية حول حصيلة عمل المجالس الجهوية، ومجلس العمالات والأقاليم، ومجالس الجماعات والمقاطعات، والغرف المهنية طيلة مدة سنة السابقة ليوم الاقتراع، وذلك بأي شكل كانت (ملصقات، صحافة مكتوبة، وسائل سمعية بصرية، وسائل إلكترونية).

15- توسيع منع استعمال الأماكن العمومية للدعاية الانتخابية لتشمل صراحة منع استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التعليم بمختلف اسلاكها وأنواعها، ومؤسسات التكوين المهني بمختلف درجاتها، سواء كانت عمومية أو خصوصية.
رابعا: الاقتراع

16- ضرورة تحديد معدل معين لإحداث مكاتب التصويت، حتى لا يتم الإكثار من عدد المكاتب بشكل يجعل الهيئات السياسية والمرشحين غير قادرين على تغطيتها بالمراقبين. مثلا: مكتب لكل ألفي ناخب، مع معزل لكل 300 ناخب.

17- حذف إمكانية تعين موظفي الجماعات المحلية كرؤساء لمكاتب التصويت.

18- إعطاء الأسبقية لمتقاعدي الوظيفة العمومية الذين أنهوا حياتهم المهنية دون عقوبة تأديبية في رئاسة مكاتب التصويت.

19- نشر لائحة أعضاء مكاتب التصويت بكل من مقر العمالة أو الإقليم والجماعة المعنية في اليوم الموالي للتعيين، على أن تكون هذه اللائحة محل تعديل في حالة التوصل باعتراض مقبول. وهذه الاعتراضات لا تُقبل إلا إذا كانت مكتوبة ومعللة ومقدمة من قبل الهيئات السياسية أو وكلاء اللوائح المحايدة أو المرشحين المعنيين.

وتُقدم الاعتراضات باسم العامل في غضون 24 ساعة الموالية لتاريخ النشر. وفي حالة رفض الاعتراض، يتم تبليغ قرار الرفض إلى الطرف المعني خلال يومين كاملين من التوصل به من أجل الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية خلال يومين كاملين من تاريخ التوصل بالرفض. وفي الأخير يُبلغ قرار المحكمة إلى الأطراف المعنية قصد تنفيذه. ولا يقبل هذا القرار أي طعن.

20- منع تعيين أصول المرشحين أو فروعهم أو أولياؤهم أو أصهارهم المباشرين في مكاتب التصويت المعنية، ومنح المتضررين من ذلك صلاحية تنبيه الإدارة إلى ذلك.

21- إلزامية أداء رؤساء مكاتب التصويت لليمين قبل الشروع في مزاولة مهامهم. مثلا: "أقسم بالله العلي العظيم، أن أكون مخلصا في القيام بمهمتي، بحياد تام، واحترام كامل لكل ما يضمن نزاهة وشفافية الاقتراع. والله على ما أقول شهيد"، على أن يؤدي أعضاء مكتب التصويت نفس اليمين أمام رئيس المكتب قبل بداية الاقتراع، ويؤديها أعضاء لجان الفحص قبل الشروع في مزاولة مهمتهم.
وتُحدد طريقة أداء القسم بنص تنظيمي.

22- عدم جواز طرد مراقب أو أكثر إلا بموافقة ثلاثة مراقبين على الأقل، مع تدوين ذلك في المحضر.

23- تجريم التوقيعات على المحضر قبل نهاية الاقتراع وكتابة المحضر.

24- تسليم المفتاح الثاني لصندوق الاقتراع بناءا على قرعة بين باقي أعضاء المكتب.

25- إلزامية عدم اهتمام الناخب داخل مكتب التصويت إلا بالإدلاء بصوته. (منع الناخب من المصافحة بالأيدي لأعضاء المكتب أو المراقبين إذا كان ذلك يؤدي إلى عرقلة سير التصويت بانتظام).

26- السماح لكل المراقبين بالتحقق من هوية الناخب في حدود عشرة لكل مراقب لكي لا يُؤدي ذلك إلى عرقلة عملية التصويت.
27- بالنسبة للناخب الذي لديه إعاقة ظاهرة والذي يستعين بناخب من اختياره، يجب أن يُضاف كل من له إعاقة مثبتة بشهادة طبية خاصة تسلمها مجانا المستشفيات العمومية.

28- منع استعمال الهاتف النقال داخل قاعة التصويت من قبل كل الحاضرين (سواء للمحادثة أو لكتابة الرسائل القصيرة) باستثناء رئيس المكتب؛

29- مع منع استعمال الحاسوب النقال من قبل كل الحاضرين في مكتب التصويت؛
30- منع كتابة المحاضر بأي حبر قابل للمحو بسرعة (مثلا قلم الرصاص).
31- منع جواز الاستعانة بفاحصين إلا إذا تعدى عدد الناخبين المصوتين خمسمائة (بدلا من مائتين)، مع التقليص من حالات اللجوء إلى الفاحصين حتى لا يتم إرهاق لوائح الترشيح والمرشحين بالمزيد من المراقبين.

ومن الأفضل هنا أن يتم تعيين فاحصين احتياطين بنفس طريقة تعيين أعضاء المكتب حتى تكون هوياتهم معروفة مسبقا.

32- الاحتفاظ بالأوراق الصحيحة إلى جانب الأوراق الملغاة والمتنازع حولها وغير القانونية، إلى غاية انتهاء آجال الطعن (وفي حالة الطعن يتم الاحتفاظ بها إلى غاية صدور حكم نهائي غير قابل للمراجعة).

33- في حالة تعادل الأصوات، يتم إعلان فوز الأصغر سنا بدل الأكبر سنا (لتصبح متلائمة مع انتخاب قواعد انتخاب أعضاء مكاتب الجماعات).

34- تسلم النسخ من محاضر التصويت إلى المراقبين مقابل التوقيع بالاستلام.

35- بخصوص الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية، لا تخص "كل من له مصلحة في ذلك" حسب النص الحالي، ولكن فقط حسب "كل من له مصلحة في ذلك من مرشحي الدائرة" أو "كل من له مصلحة في ذلك من ناخبي الدائرة"، حتى لا يتم تمييع عمليات الطعن وإغراق القضاء بقضايا كثيرة.

36- في مجال شغور مقعد أو مقاعد يجب إضافة مقتضى يلزم الإدارة بالقيام بعملية تبليغ المرشح المؤهل بحيث أنه إذا رفضت السلطة المعنية القيام بعملية التبليغ في الآجال المحددة، جاز للمرشح المعني الطعن في ذلك. كما أن تعبير "إذا تعذر تبليغه لسبب قاهر" نبغي حذفه لأن التعبير عام جدا وقد يدفع الإدارة إلى التهاون، أو على الأقل يجب ربط هذا العذر بفترة زمنية محددة.

37- التنصيص القانوني على دور ملاحظي المجتمع المدني خلال مختلف أطوار العملية الانتخابية.

خامسا: العقوبات
38- اعتبار أوراق التصويت ومحاضر المكاتب وثائق رسمية يُعاقب على كل تزوير بشأنها بنفس العقوبات المشددة في القانون الجنائي؛
39- تشديد العقوبات في المجال الانتخابي بشكل يجعلها متلائمة مع العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

40- تدقيق بعض الأفعال المؤدية إلى عقوبات. مثلا تعليق الإعلانات الانتخابية في غير مكانها أو في مكان مخصص لمرشح آخر، يجب أن يتعلق الأمر بحالة تلبس أو إثبات قاطع، حتى لا يُحاول المرشحون إلصاق التهم بغيرهم.

كذلك إضافة عقوبات لكل الأفعال التي تم تجريمها (الإشهار بالرسائل بالهاتف النقال...)

41- في مجال حمل الناس على الإمساك عن التصويت، يجب إضافة مقتضى خاص بالهيئات السياسية التي تدعو للمقاطعة حتى لا تختلط الأمور.
سادسا: الاستفتاءات

42- يجب تغيير طريقة التصويت بورقة "نعم" وورقة "لا"، من خلال ورقة التصويت الفريدة التي يتم من خلالها وضع علامة على "نعم" أو "لا". (حتى يتم ضمان سرية التصويت).

43- يتم الاحتفاظ بأوراق التصويت الصحيحة إلى جانب الملغاة والمتنازع حولها والأوراق غير القانونية.

44- تدقيق المادتين 129 و130، بطريقة لا يُفهم منهما أن المكتب المركزي لا يشرع في إحصاء الأصوات إلا بعد أربعة أيام، وكذلك المادة 139 بالنسبة للتصويت بالخارج.

45- السماح للمغاربة القاطنين بالخارج بالتصويت ثلاثة أيام على الأكثر قبل يوم التصويت بالمغرب.

سابعا: بالنسبة لكل أنواع الانتخابات الأخرى

46- الأظرفة التي تضم الأوراق الصحيحة والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع حولها والأوراق غير القانونية، يجب أن تكون مرفوقة بالنظير الذي يُرسل إلى المحكمة المختصة وليس النظير الذي يُرسل إلى العمالة.

47- بخصوص الترشح في الجماعة الأصل حيث تتوفر العائلة على إقامة رئيسية، يجب أن يثبت هذا الأصل بولادة الأب والجد. كما يجب أن يثبت الانتماء إلى الجماعة أو المقاطعة بالشهادة الإدارية للولادة وحدها (مع حذف كل الوسائل الأخرى مثل الشهادة اللفيفية).

48- رفع عدد التوقيعات بالنسبة للمرشحين غير المنتمين حزبيا إلى أكثر من 10 توقيعات مصادق عليها لكل مقعد.
49- بالنسبة للتجريد من صفة عضو على إثر فقدان الأهلية، يجب ألا تقتصر المبادرة على عامل العمالة أو الإقليم لوحدة، وإنما تُمنح هذه الصاحية كذلك لكل من له مصلحة في ذلك (حتى لا تتهاون السلطة في القيام بهذه المهمة).

ثامنا: الإعلام والتمويل العموميين
يعتبر الاتحاد الاشتراكي أنه أصبح من اللازم، الانتقال بالإعلام السمعي البصري إلى مرحلة أرقى من خلال إصلاح القطب العمومي وإعادة النظر في السياسة الإعلامية العمومية بما يضمن إعادة التصالح بين المواطن المغربي ووسائل إعلامه الوطنية. فالإعلام العمومي مدعو للمساهمة بكثافة في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى، وخاصة من ذلك النقاش الدستوري والسياسي الجاري ببلادنا، ومتابعة الحملات الاستفتائية والانتخابية، من خلال استعمال كل التقنيات والبرامج واللقطات الإخبارية لإطلاع الناخب على تصور القوى السياسية الرئيسية بالبلاد، في أفق الحد من البلقنة التي تشهدها الساحة الحزبية.

كما أن التمويل العمومي للأنشطة الحزبية، يجب أن يسير في نفس الاتجاه من حيث تشجيع الأحزاب السياسية الكبرى والتكتلات السياسية، لكي لا يضيع الناخب وسط عشرات البرامج التي لا يستطيع التمييز فيما بينها، مما يُشجعه على العزوف عن صندوق الاقتراع.

أما بخصوص أساليب الاقتراع: فإن برمجة تواريخ الاستحقاقات بعد الاستفتاء الدستوري، تجعل من الصعب سلفا اتخاذ موقف من أساليب الاقتراع، فإننا في الاتحاد الاشتراكي نعتقد أن العودة إلى الاقتراع الأحادي الاسمي ينبغي أن تنطلق مع الانتخابات الجماعية القادمة، حتى يتسنى تطبيقها على الانتخابات التشريعية اللاحقة.

وفي انتظار ذلك، فإن الانتخابات التشريعية القادمة ينبغي الاحتفاظ فيها بالنظام اللائحي، وأن يُحاط بكل الضمانات التي تجعل أسلوب اللائحة يُعطي النتائج المرجوة منه، ومن ذلك:

1- العمل على عقلنة المشهد الحزبي من خلال فتح المجال أمام الأحزاب المتجذرة في المجتمع للحصول على أغلبية تمكنها من تسيير مجلس النواب من خلال أغلبية واضحة، وذلك برفع العتبة إلى 8 % ، وذلك في إطار الرفع التدريجي من هذه النسبة لتستقر في 10 %  لاحقا.

2- توسيع الدوائر الانتخابية بشكل يرفع من عدد المقاعد المخصصة للدائرة اعتمادا على عدد السكان.

3- البحث عن طرق جديدة للمحافظة على التمثيلية النسائية ودعمها وتشجيعها. وفي هذا الصدد، فإن الاتحاد الاشتراكي يقترح:
- الرفع من عدد المرشحات في اللائحة الوطنية؛

- الرفع من عدد المرشحات إلى نسبة معينة من ضمن مرشحي الأحزاب السياسية؛

- الدعم المالي للتنظيمات الجهوية، والإقليمية والمحلية التي ترفع هذه النسبة؛

- تحمل جزء من مصاريف الحملات الانتخابية للمرشحات؛

- العمل على إدخال إصلاحات على نظام الدعم العمومي للحملات الانتخابية، وصندوق تشجيع تمثيلية المرأة، لجعلهما يراعيان هذا المعطى (ميزانية خاصة لدعم ترشيح النساء، رفع نسبة الدعم بنفس نسبة ترشيح النساء ضمن مرشحي الحزب، رفع نسبة الدعم بنفس نسبة فوز مرشحات الحزب ضمن مرشحيه ...)؛

- العمل على إخراج مؤسسة مستقلة لدعم تمثيلية المرأة تتولى مواكبة الترشيحات النسائية.

4- الحرص على أن ينعكس هذا التصور على مجلس المستشارين في تركيبته القادمة، بحيث يتم اعتماد نظام يشجع تمثيلية المرأة.

5- البحث عن صيغ لضمان تمثيلية الشباب.

أما بخصوص قانون الأحزاب، فإن عقلنة المشهد الحزبي يجب ألا تنبني على  الطرق القسرية للتقليل من عدد الأحزاب، وإنما يجب أن بتوفر المغرب على العديد من التقنيات المعقولة في النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالحياة السياسية والتي تؤدي إلى دفع الأحزاب نفسها إلى التحالف أو الاندماج. وهنا ينبغي أن يلعب أسلوب الاقتراع ونظام العتبة دورا مركزيا، إلى جانب التمويل العمومي الذي يجب أن يكون متلائما مع الحضور الفعلي للأحزاب في الساحة السياسية.

وإذا كان قانون الأحزاب السياسية قد فشل في الحد من إحدى أخطر الظواهر السياسية بالبلاد، والمتمثلة في "الترحال" الحزبي، رغم أهمية المادة الخامسة، نتيجة المنظومة العامة لمختلف المواد التي جعلت منها ذات أهمية ثانوية، خاصة وأن العقوبات المقررة لا تعدو أن تكون غرامات مالية يُمكن تجاوزها بسهولة. ونقترح في هذا الصدد:

- التنصيص صراحة على التجريد من الصفة التمثيلية عن كل "ترحال" حزبي من أجل وضع حد لهذه الظاهرة؛

- تعميم هذا التجريد على كل الصفات التمثيلية، التشريعية منها، والجماعية والمهنية؛

- إدماج هذا المقتضى ضمن مدونة الانتخابات؛

- سحب كل الإشارات التي يُمكن أن تُشكل ثغرة لحماية "الترحال"، وذلك من خلال إلزام الأحزاب السياسية على وضع مسطرة للانسحاب منها تكون متماشية مع المقتضيات السابقة.
الرباط في 7-4-2011
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